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المستخلص

تُعــدُ عمليــة الموازنــة بيــن الحقــوق والحريــات وبيــن المصلحــة العامــة مــن أهــم المســائل 
التــي يهتــم  بهــا المشــرع الدســتوري, وذلــك لمــا ينشــأ عــن الاخــال بهــذا التــوازن مــن مســاس 
بحقــوق وحريــات الافــراد وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجانــب الخــاص بالقانــون الجنائــي, ذلــك لان 
هــذا القانــون لــه عاقــة ماســة ومباشــرة بســامة وحريــات الافــراد وأموالهــم, ومــا يترتــب عــن 
الاخال بهذه المسائل من اضرار تصيب حياتهم واموالهم, وان يحيطهم المشرع  بضمانات 
كافيــة تمنــع تســلط أو تعســف وتجــاوز الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة اثنــاء تطبيــق القوانيــن 
وخاصــة فــي مجــال بحثنــا المتعلــق بالقانــون الجنائــي بشــقيه الموضوعــي والاجرائــي , ولــذا 
فقــد تــم ذكــر هــذه القواعــد فــي الدســتور لتكــون مبــادئ دســتورية تتمتــع بمــا للدســتور مــن علويــة 
وســمو, ممــا يــؤدي بالنتيجــة كأثــر لهــذه المبــادئ الدســتورية تحقيــق الامــن القانونــي الجنائــي .

Abstract

 The process of balancing rights and freedoms and the public interest is one 
of the most important issues that the constitutional legislator is concerned with, 
because of the violation of this balance resulting in prejudice to the rights and 
freedoms of individuals, especially with regard to the aspect of criminal law, 
because this law has an urgent and direct relationship with the safety and freedoms 
of individuals and their money. And the damages resulting from breaching these 
issues to their lives and money

And that the legislator surround them with sufficient guarantees that prevent 
domination or abuse and abuse of the legislative or executive authority during the 
application of laws, especially in the field of our research related to criminal law, 
both substantive and procedural. As an effect of these constitutional principles, the 
achievement of criminal legal security.
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الُمقَدِمَة

لم يعد قواعد القانون الجنائي بشقيه الموضوعي المتضمن قانون العقوبات والاجرائي 
المتعلــق بقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة محصــورة باطــار تنظيمــه مــن قبــل الســلطة 
التشــريعية المختصــة بإصــدار القوانيــن , بــل تزايــد الأهتمــام بهمــا بصــورة واضحــة ليتــم ادراج 
قواعدهمــا الاساســية المتعلقــة بالشــرعية الموضوعيــة والاجرائيــة كمبــادئ دســتورية تتمتــع بمــا 
للدستور من علوية وضمانة , وذلك بما يحقق متطلبات الدولة القانونية والنظام الديمقراطي 

المتضمــن الحمايــة الخاصــة  للحقــوق والحريــات الفرديــة والحمايــة للمصالــح العامــة   .

 أهميَّة البحث
ــةِ , الا  المُهِمَّ عَلــى احــد المواضيــع  الضّــوءِ  تَســليطِ  فِــي  البحــث  يــةُ هــذا  أهَمِّ يَتجلــى 
وَهــوَ أثــر المبــادئ الدســتورية فــي تحقيــق الأمــن القانونــي الجنائــي  مــن اجــل التخلــص  مــن 
الانتهاكات التي يتعرض لها الافراد  ســواء من قبل الســلطة التشــريعية بإصدار قوانين تمس 
حقوقــه وحرياتــه الدســتورية , او باتخــاذ اجــراءات تتنافــى مــع حقوقــه الدســتورية والقانونيــة مــن 
ــوءِ عَلَــى المبــادئ  قبــل الســلطات التنفيذيــة او القضائيــة ، كمــا تأتــي الاهميــة مــن تَســلِيطِ الضَّ

الدســتورية الموضوعيــة والاجرائيــة وضمــان تحقيقهــا بالعلويــة والرقابــة الدســتورية . 

اشكالية البَحث 
تكمن مشكلة هذا البحث في الاسئلة الاتية:

كيــف تتــم معالجــة الِانتِهَــاكَاتِ الّتــي تتَعــرضُ لهــا الحقــوق والحريــات فــي اطــار 	 
تطبيــق القانــون الجنائــي.

كيــف تتــم معالجــة الانتهــاكات فــي حالــة عــدم وجــود نصــوص تضمــن الحمايــة , 	 
او عــدم تفعيــل النصــوص او الاليــات التــي تعالــج هــذه المســالة بصــورة نشــطة فــي 

حالــة وجودهــا 
ماهــي الاجــراءات التــي تتخــذ عنــد اصــدار قوانيــن تنتهــك هــذه الحقــوق والحريــات 	 

المنصــوص عليهــا فــي الدســتور , او اتخــاذ اجــراءات متعارضــة معهــا مــن قبــل 
الجهــات الرســمية فــي الدولــة متنافيــة مــع الدســتور والقانــون .

نِطَاقُ البَحث
المتعلّقــة  الدســتورية  المبــادئ  ــوءِ علــى  تَســليطِ الضَّ فِــي  البَحــثِ  نِطَــاقُ هــذا  يقتصــر 
بالقانــون الجنائــي بشــقيه الموضوعــي والاجرائــي فِــي اِطَــار القانــونِ الدّســتوري والجنائــي , 
وبالأخــص المبــادئ الدســتورية  المتعلقــة بمحــل البحــث دون ان تتنــاول بقيــة المبــادئ الاخــرى 

المتعلقــة بغيــر القانــون الجنائــي .
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هدفُ البَحث 
يَهــدِفُ هــذا البَحــثُ اِلــى معرفــة اثــر المبــادئ الدســتورية المتعلقــة بالقانــون الجنائــي 
فــي تحقيــق الامــن القانونــي الجنائــي باعتبــار الدســتور القانــون الاعلــى والاســمى فــي الدولــة, 
وبيــان هــذه المبــادئ الدســتورية الجنائيــة الموضوعيــة والاجرائيــة ومعرفــة مفهومهــا واساســها 
الدســتوري , وكيفيــة تفعيلهــا وضمانــة حمايتهــا وتحقيقهــا مــن خــال علويــة الدســتور والرقابــة 
الدســتورية , مــن اجــل ضمــان تحقيــق الاهــداف المنشــودة مــن بنــاء الدولــة القانونيــة وتحقيــق 

الأمــن القانونــي الجنائــي .

مناهج البَحث
بغيــةَ الإلمــام والإحَاطــةِ بمفــردات هــذا البحــث , ولإعطــاء  صــورة  وافيــة قــدر الإمــكان 
عــن مفرداتهــا, ســنتبع منهــج الاســلوب الاســتقرائي مــن خــال تتبــع المبــادئ الدســتورية التــي 
التَّعــاون  اِطــارِ  فــي  الموضوعــي والاجرائــي   بشــقيه  الجنائــي  بالقانــون  والمتعلقــة  وضعــت 
الشــرعية الدســتورية والقانونيــة التــي يتحقــق معهــا الامــن القانونــي الجنائــي , بالإضافــة للمنهــج 

التحليلــي فــي تحليــل النصــوص المتعلقــة بالموضــوع .

هيكليَّة البَحث
مــن أَجــلِ الاحَاطَــةِ بِموضُــوع البَحــثِ بصــورة وافيــة , وبطريقــة متناســقة ومتوازنــة قــدر 
الامــكان , تكفــل تغطيــة كافــة جوانــب البحــث , فقــد تَطَلــب تَقســيمُ هَــذا البَحــثِ الــى ثاثــة 
نــة اربعــة  لِ المبــادئ الدســتورية فــي الشــرعية الموضوعيــة مُتضَمِّ فِــي الَأوَّ نَتَنَــاولُ  مباحــث 
ــبِ الثَّانــي  ل مَبــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص وفِــي المَطلَ ــنُ فــي المَطَلــبِ الاوَّ مَطَالــب نُبَيِّ
ــا المَطلــبُ الثَّالــثُ نَتَطَــرقُ فِيــهِ اِلــى مبــدأ عــدم جــواز معاقبــة  نَتَنَــاول مبــدأ شــخصية العقوبــة امَّ
الشــخص عــن فعــل مرتيــن , والمطلــب الرابــع لمبــدأ عــدم رجعيــة قانــون العقوبــات الا فــي حالــة 
صــه لبيــان المبــادئ الدســتورية فــي الشــرعية  كونــه اصلــح للمتهــم  , امــا المَبحــثُ الثَّانــي فَنخصِّ
ل مبــدأ الاصــل فــي الانســان  الاجرائيــة  متضمنــة اربعــة مطالــب نوضــح فِــي المَطلَــبِ الاوَّ
البــراءة  وفِــي المَطلــب الثَانــي نُبَيــنُ مبــدأ حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه  بينمــا نتطــرق 
فــي المطلــب الثالــث لمبــدأ الســرعة فــي التحقيــق والمحاكمــة والمطلــب الرابــع نخصصــه لمبــدأ 
العانيــة فــي جلســات المحاكمــة ونتنــاول فــي المبحــث الثالــث الضمانــات الدســتورية لتحقيــق 
الامــن القانونــي الجنائــي متضمنــة مطلبيــن اولهمــا لمبــدأ علــو الدســتور كضمانــة لتحقيــق 
الامــن القانونــي الجنائــي والمطلــب الثانــي الرقابــة الدســتورية كضمانــة لتحقيــق الامــن القانونــي 

ــم خاتمــة مُتضَمنــة النَتائــجَ والتوصيــاتِ . الجنائــي ثُ
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المبحث الاول
المبادئ الدستورية في الشرعية الموضوعية

المطلب الاول: مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
الفرع الاول: تعريف المبدأ

يســتند مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات علــى مرتكزيــن اساســين وان كان ظاهرهمــا 
التعــارض فــأن باطنهمــا يــدل علــى انهمــا يصبــان فــي مجــرى واحــد ألا وهــو عــدم قبــول تحديــد 
الجرائــم وفــرض عقوباتهــا إلا مــن خــال التشــريع وحــده دون غيــره ألا وهمــا )الحمايــة للحريــة 
الشــخصية وتحقيــق الصالــح العــام()))، فهــو يهــدف لحمايــة وضمــان الحريــة الشــخصية مــن 
خــال وضعــه الحــدود الواضحــة للنــاس فيمــا يعــد مباحــاً لهــم ومــا يعــد محظــوراً عليهــم وأثــر 
ارتــكاب ذلــك المحظــور ، ممــا دفــع ذلــك بالفقيــه )بيكاريــا( إلــى التأكيــد علــى ان القوانيــن وحدهــا 
القــادرة علــى تحديــد الجرائــم والعقوبــات ولا يمكــن ان يتولــى هــذه الســلطة إلا المشــرع الشــرعي 
للمجتمــع بأكملــه, بمقتضــى بنــود العقــد الاجتمــاع , وهــو يضــع المصلحــة العامــة نصــب 
عينيــه مــن خــال حمايتــه للقيــم والمصالــح المهمــة التــي يحميهــا قانــون العقوبــات والتــي مــن 
المفــروض ألا يحددهــا إلا ممثلــي الشــعب))), بواســطة القوانيــن التــي ســنتها الهيئــات التشــريعية 
المختلفــة باختــاف الــدول , هــذا ومــن الجديــر بالذكــر ان شــريعتنا الاســامية كان لهــا الســبق 
فــي إقــرار هــذا المبــدأ علــى القوانيــن والاعانــات والدســاتير فــي هــذا المجــال وبمئــات الســنين))) 

، قــال تعالــى:) ومــا كنــا معذبيــن حتــى نبعــث رســولًا())).

الفرع الثاني: الأساس الدستوري للمبدأ في العراق
عنــد البحــث فــي نصــوص مــواد دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 005) النافــذ عــن 
الاســاس الدســتوري لمبــدأ الشــرعية(قانونية الجرائــم والعقوبــات نجــد النــص الآتــي:)لا جريمــة 
ولا عقوبــة إلا بنــص......()5)، وهــذا يــدل علــى أن المشــرع الدســتوري يضــع خطــاً أحمــر لا 
يمكــن تجــاوزه فــي مجــال تحديــد الجرائــم وفــرض العقوبــات عليهــا وهــو أن هــذا الأمــر موكــول 
تحديده إلى المشــرع من خال النصوص القانونية التي يضعها، وأن كنا نأخذ على المشــرع 
الدســتوري عبــارة )إلا بنــص( فعنــد ذلــك تثــار مســألة طبيعــة هــذا النــص وهــل هــو تشــريع 
عــادي أم فرعــي أم نصــوص أخــرى ، وكان الأحــرى اســتخدام كلمــة) إلا بقانــون( حتــى يســد 
بــاب الاجتهــاد والنقــد فــي هــذا المقــام وزيــادة فــي تأكيــد الاســاس الدســتوري للمبــدأ أورد الدســتور 

))( ماهر عبد شويش , الاحكام العامة في قانون العقوبات , دار الحكمة للطباعة والنشر , الموصل , 990) , ص66.
))( سامي النصراوي , المبادئ العامة في قانون العقوبات , مطبعة السام , بغداد , 977) , ص7).

))( مصطفى ابراهيم الزّلمي ,ضمانات المتهم في الشريعة الاسامية ,ط) اربيل , ))0) ,ص).
))( سورة الإسراء , الآية  )5)( .

)5( ينظــر  المــادة : )9)/ثانيــاً( مــن دســتور العــراق النافــذ  005) ؛ المــادة ))( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ رقــم 
.((969 ))))لســنة 
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فــي تكملــة النــص الســابق إنــه )....ولا عقوبــة إلا بنــص علــى الفعــل الــذي يعــده القانــون وقــت 
اقترافه جريمة....  (، وهذا أمر مهم ويزيد من ضمانات أفراد المجتمع بان لا يحاســبوا عن 
الأفعــال المباحــة وقــت نفــاذ القانــون عنــد ارتــكاب الجريمــة ، أمــا إذا تغيــر الأمــر وجعــل القانــون 
الفعــل المبــاح مجرمــا فأنهــم لا يحاســبوا إلا علــى مــا هــو محظــور قانونــاً وقــت ارتكابهــم الأفعــال 
أو الجرائــم المختلفــة ، ثــم إن المشــرع الدســتوري أنهــى النــص الســابق بضمانــة دســتورية أخــرى 
للمبــدأ الــذي يمثــل المصلحــة العامــة ومصلحــة المجتمــع مفادهــا أنــه)...ولا يجــوز تطبيــق 
عقوبــة أشــد مــن العقوبــة النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة()6)، فلــو أن فــرداً ارتكــب فعــاً مجرمــاً  
يعاقــب عليــه بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات ثــم صــدر قانــون جديــد بعــد ذلــك يجعــل 
الفعــل المجــرم معاقبــا” عليــه بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات فأنــه لا يطبــق عليــه لأنــه 
لــم يكــن نافــذا” وقــت ارتكابــه للفعــل، والا عــد هــذا الفعــل مخالفــاً لقانــون العقوبــات وقبــل ذلــك 
فأنــه يتصــف  بعــدم الدســتورية وعنــد ذلــك لا منــاص مــن إماطــة لثــام عــدم الدســتورية والمتمثــل 

بــدور المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي هــذا المجــال)7).

المطلب الثاني: مبدأ شخصية العقوبة
الفرع الأول: تعريف المبدأ

يقصــد بهــذا المبــدأ إنــه لا يجــوز أن يســأل الشــخص جنائيــاً إلا عــن فعلــه المعاقــب عليــه 
قانونــاً ، وذلــك بــأن يســاهم الشــخص بفعلــه الشــخصي فــي الجريمــة وأن تقــوم رابطــة الســببية 
بيــن فعلــه والنتيجــة الجرميــة المعتــد بهــا مــن قبــل المشــرع فــي التجريــم والعقــاب , فالأصــل فــي 
الجريمــة بــأن يتحمــل عقوبتهــا مــن يرتكبهــا ، فالشــخص لايســئل عــن عمــل غيــره بــل عــن عملــه 
فقــط ، وأن الجريمــة لا يؤخــذ بجريرتهــا ســوى مرتكبهــا ولا يســتحق عقابهــا إلا مــن قــام بهــا ، 
وكل مــا ســبق يفتــرض شــخصية المســؤولية الجنائيــة ، فهمــا متازمــان لا يســأل عــن الجريمــة 

ولا يعاقــب عنهــا إلا إذا عــد فاعــاً لهــا أو شــريكاً فيهــا ))).

الفرع الثاني: الأساس الدستوري للمبدأ في العراق
نــص الدســتور العراقــي  لســنة  005) النافــذ صراحــة علــى مبــدأ شــخصية العقوبــة ، 
فقــد قــرر فــي إحــدى مــواده بــأن) العقوبــة شــخصية ()9), ومــن مقتضــى هــذا النــص الدســتوري 
فــأن العقوبــة شــخصية يجــب ألا تمتــد آثارهــا إلــى غيــر المتهــم ، فــا يجــوز أن تفــرض العقوبــة 
إلــى مــن ســواه مــن أهلــه وأقاربــه وأصدقائــه ومــن غيرهــم ، وهــذا مــا يتفــق مــع المنطــق القانونــي 
الســليم ومقتضيــات العدالــة ، ولأن العقوبــة عندهــا ســتفقد الغايــة مــن فرضهــا، ولعــل أكثــر 
الســلطات الثــاث فــي الدولــة خطابــاً  بهــذا النــص هــي الســلطة التنفيذيــة لأنهــا علــى تمــاس 

)6( ينظر المادة ذاتها من دستور العراق النافذ 005) .
)7( احمد فتحي سرور , القانون الجنائي الدستوري ,ط) , در الشروق , القاهرة , ))0) , ص)).

))( محمود نجيبي حسني , شرح قانون العقوبات – القسم العام , دار النهضة العربية , القاهرة , 967) , ص 5)  .
)9( ينظر المادة : )9)/ثامناً( من دستور العراق لسنة 005) .
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دائــم بالمواطــن وبحقوقــه وحرياتــه ، فــإذا مــا أطلقــت العنــان لنفســها وحاولــت المســاس بمبــدأ 
الشــخصية للعقوبــة , عندهــا لابــد مــن الوقــوف بوجههــا ومخاصمتهــا أمــام القضــاء الدســتوري.

المختــص بمراقبــة المشــروعية .

المطلب الثالث: مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن فعل مرتين
الفرع الأول: مفهوم المبدأ

مضمــون هــذا المبــدأ هــو عــدم جــواز معاقبــة الشــخص عــن فعلــه الواحــد مرتيــن ، ولعــل 
هــذا يعــد مــن النتائــج المترتبــة علــى حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء الجنائــي ذاتــه ، فمــا 
دام صــدر بحقــه عقوبــة جنائيــة عــن فعلــه الــذي ارتكبــه فــا يجــوز فــرض عقوبــة ثانيــة عــن 
الفعــل ذاتــه ، احترامــاً للحكــم الــذي فــرض العقوبــة الأولــى أولًا ولأن الهــدف مــن العقوبــة وهــو 
الــردع والإصــاح قــد تحقــق بفــرض تلــك العقوبــة , وإن هــذا المبــدأ أصبــح مــن المبــادئ المســلم 
بهــا علــى الصعيــد الداخلــي فــي قوانيــن العقوبــات المختلفــة وكــذا علــى الصعيــد الدولــي فــي 
الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ، فقــد أوضــح العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 
966) بأنــه لا تجــوز محاكمــة أحــد أو معاقبتــه مــرة ثانيــة عــن جريمــة ســبق أن صــدر بشــأنها 
حكــم نهائــي أو أفــرج عنــه فيهــا وفقــاً للقانــون)0)), جديــر بالإشــارة أنــه فــي حالــة التعــدد المعنــوي 
)إذا كــون الفعــل جرائــم متعــددة( وفــي حالــة التعــدد المــادي) حالــة وقــوع عــدة جرائــم لغــرض 
واحــد وارتبطــت ببعضهــا ولا تقبــل التجزئــة( ، فــأن المشــرع لا يخــرج عــن قاعــدة عــدم التعــدد 
بــل يحترمهــا ويأخــذ بمبــدأ التناســب فيهــا بــأن يفــرض أشــد العقوبــات مــن بينهــا ويتــرك الأخــرى 

إحترامــاً لهــذا المبــدأ ولمبــدأ التناســب ايضــا)))). 

الفرع الثاني: الأساس الدستوري للمبدأ في العراق
إذا مــا بحثنــا فــي دســتور 005) النافــذ عــن أســاس لهــذا المبــدأ ، يطالعنــا النــص 
الآتــي)... ولا يحاكــم المتهــم عــن التهمــة ذاتهــا مــرة أخــرى بعــد الإفــراج عنــه إلا إذا ظهــرت أدلــة 
جديــدة ()))) وهــذا يعنــي أن الدســتور العراقــي  يمنــع محاكمــة المتهــم مرتيــن عــن الفعــل ذاتــه 
بعــد أن صــدر بحقــه حكمــاً بالإفــراج إلا فــي حالــة ظهــور أدلــة جديــدة. أن المشــرع الدســتوري 
العرقــي هنــا يؤخــذ المبــدأ فــي مجــال المحاكمــة ولا ينــص عليــه فــي مجــال العقوبــة وان كانــت 
العقوبــة هــي نتيجــة للمحاكمــة التــي تتــم مــع المتهــم ، كمــا ياحــظ علــى المشــرع الدســتوري أنــه 
تــرك البــاب مفتوحــا لمســألة ظهور)الأدلــة الجديــدة( وهــل يبقــى الشــخص رهنــا لتهديدهــا مــدى 

الحيــاة)))) .
)0)( ينظــر المــادة : )9)/خامســاً( مــن دســتور العــراق لســنة 005) ؛ المــادة )))/7( العهــد الدولــي مــن الحقــوق المدنيــة 

والسياســية  لعــام 966) .
)))( عبــد الاميــر العكيلــي , اصــول الاجــراءات الجنائيــة فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة , ج) , مطبعــة جامعــة بغــداد 

, بغــداد , 977) , 9)) .
)))( ينظر المادة )9)/ خامسا( من دستور العراق سنة 005) .

)))( رجــب علــي حســن , مبــدا عــد جــواز محاكمــة الشــخص عــن ذات الفعــل مرتيــن فــي القانــون الوطنــي والدولــي الجنائــي , مجلــة 
جامعة تكريت للعلوم القانونية , مجلد ) س000) , ص)0) .
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المطلب الرابع: مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات الا في كونه اصلح للمتهم
الفرع الأول: مفهوم المبدأ

يعتبــر هــذا المبــدأ مــن المبــادئ المهمــة فــي الدولــة القانونيــة ، ومعنــاه أنــه لا يجــوز 
للمشــرع أن يقــرر ســريان عقوبــة مــا بأثــر رجعــي علــى أفعــال لــم تكــن حيــن ارتكابهــا تشــكل ذنبــاً 
يحاســب عليــه القانــون ، وكل ذلــك يعــد تطبيقــاً وتجســيداً لمبــدأ شــرعية الجريمــة والعقوبــة مــن 
جهــة وصيانــةً للحقــوق والحريــات الشــخصية مــن أي اعتــداء عليهــا مــن جهــة اخــرى , وحفاظــاً 
علــى تلــك الحقــوق والحريــات أيضــاً وتحقيقــاً للمصلحــة العامــة والخاصــة علــى حــد ســواء فقــد 
أجــاز المشــرع ســريان قانــون العقوبــات بأثــر رجعــي إذا كان أصلــح وأنفــع للمتهــم مــن القانــون 
القديــم بــأن يخفــض عقوبــة مــا أو يقــرر أعــذاراً  لــم  تكــن موجــودة ،وهكــذا فــأن ضابــط الرجعيــة 

وعدمهــا هنــا هــو مصلحــة المتهــم بمــا يحفــظ ويصــون الحقــوق والحريــات الشــخصية)))).

الفرع الثاني: الأساس الدستوري للمبدأ في العراق
أورد المشــرع الدســتوري العراقــي نصــا مفــاده )ليــس للقوانيــن أثــر رجعــي مــا لــم ينــص 
علــى خــاف ذلــك()5)), ثــم أردف هــذا النــص بنــص آخــر مفــاده بأنــه) لا يســري القانــون 
الجزائــي بأثــر رجعــي إلا إذا كان أصلــح للمتهــم(, يتضــح لنــا مــن هــذا النــص أن الدســتور 
العراقــي أورد أولًا القاعــدة العامــة فــي القوانيــن )عــدا قوانيــن الضرائــب والرســوم (, وهــي قاعــدة 
عــدم رجعيتهــا علــى الماضــي. ثــم قــام بعــد ذلــك بإضفــاء الخصوصيــة علــى القانــون الجنائــي 
)ومــن أهــم فروعــه قانــون العقوبــات( بــأن ســجل القاعــدة العامــة أولًا )عــدم ســريانه بأثــر رجعــي(  
وايــراده لاســتثناء بعــد ذلــك ألا وهو)رجعيــة القانــون الأصلــح للمتهــم( وجعلــه هــذا المبــدأ مبــدأً 
دســتورياً يعــد ضمانــة مهمــة وأكيــدة لحقــوق وحريــات الأفــراد مــن جهــة وتحقيقــاً للمصلحــة 

العامــة مــن جهــة أخــرى ، وكل ذلــك يحســب للمشــرع الدســتوري العراقــي لا عليــه.

)))( ماهر عبد شويش , مصدر سابق , ص)9.
)5)( ينظر المادة : )9)/ تاسعا-عاشرا( من دستور العراق 005) النافذ؛ المادة )))( من الدستور المصري )97) ؛ المادة 

))( من قانون العقوبات العراقي رقم )))) لسنة 969) المعدل(  .
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المبحث الثاني
المبادئ الدستورية في الشرعية الإجرائية

إن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم )) لســنة )97) المعــدل يعــد 
مــن أبــرز القوانيــن التــي تمثــل القانــون الجنائــي  بشــقه الإجرائــي مــن خــال اهتمامــه بمحــاور 
متعــددة مــن محــاور القانــون الجنائــي لعــل أبرزهــا ) التحقيق-المحاكمــة( إذ يعــدان اهــم مراحــل 
الدعــوى الجزائيــة وأخطرهــا كونهمــا الأكثــر تماســاً مــع الحقــوق والحريــات وكرامــة النــاس وحرمــة 
مســاكنهم ، لذا فقد أهتم المشــرع الدســتوري العراقي في دســتور جمهورية العراق لســنة 005) 
بذلــك أيّمــا أهتمــام وذلــك مــن خــال ايــراده  لنصــوص متعــددة ترتبــط بمرتكــزات القانــون الجنائــي 
فــي جانبــه الشــكلي ومــن خــال هــذا المبحــث ســنقوم بمناقشــة هــذا الموضــوع مــن خــال تنــاول 

أهــم موضوعــات القانــون الجنائــي الشــكلي وذلــك فــي المطالــب الأربعــة الآتيــة : 
المطلب الأول: مبدأ الأصل في الأنسان البراءة 

الفرع الأول: تعريف المبدأ
ويعنــي هــذا المبــدأ ان كل شــخص متهــم بجريمــة مهمــا كانــت جســامتها وخطورتهــا وأيــاً 
كان وزن الادلــة ضــده يجــب ان يعامــل بجميــع مراحــل الدعــوى بوصفــه بريئــاً حتــى يثبــت 
ادانتــه بحكــم قضائــي بــات , أي كل شــخص يقــام ضــده الدعــوى الجزائيــة بصفتــه فاعــاً او 
شــريكا يعتبــر بريئــاً حتــى تثبــت ادانتــه بحكــم قضائــي بــات ، لــذا يعــد هــذا المبــدأ أصــاً مــن 
أصــول النظــام الديمقراطــي والدولــة القانونيــة ، كيــف لا وهــو يعتبــر البدايــة للمراحــل الأخــرى 
ــذا ناحــظ أن كثيــر مــن دســاتير العالــم نصــت عليــه  فــي التحقيــق والمحاكمــات الجزائيــة ، ل

مثــل الدســتور الفرنســي والمصــري والســوري)6)).
لا يفوتنــا ختامــاً التذكيــر بــأن هــذا المبــدأ قــد وجــد تأكيدا”عليــه فــي أصــول الشــريعة 
الإســامية الغــراء وفقــا للقاعــدة التــي تعــود للحديــث الشــريف) أدرءوا الحــدود عــن المســلمين مــا 
أســتطعتم( وهــذا مــا يؤكــد لنــا ســبق الشــريعة الإســامية الغــراء فــي هــذا المجــال وتفوقهــا فــي 

ذلــك علــى الدســاتير والقوانيــن الوضعيــة )7)).

الفرع الثاني: الأساس الدستوري للمبدأ في العراق
لقــد نــص المشــرع الدســتوري العراقــي صراحــة علــى هــذا المبــدأ المهــم بنصــه علــى 
فــي دســتور  فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة(، فالمشــرع  بــريء حتــى تثبــت إدانتــه  أن)المتهــم 
المبــدأ الحيــوي المرتبــط  ثبــت أساســا دســتورياً لهــذا  النافــذ  جمهوريــة العــراق لســنة 005) 
بحريــة وكرامــة النــاس، وبعــد أن ثبــت هــذا المبــدأ ذكــر الاســتثناء عليــه والــذي يعــد فــي الوقــت 
)6)( حســن يوســف مصطفــى , الشــرعية فــي الاجــراءات الجزائيــة , رســالة ماجســتير , كليــة الحقــوق , جامعــة عمــان , )00) 

, ص66 .
)7)( احمــد فتحــي ســرور , مصــدر ســابق , ص))) ؛ د. ســعيد حســب الله عبــدالله , شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 

,دار ابــن الاثيــر للطباعــة والنشــر , الموصــل , 005) ,ص7))-)))  .
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نفســه تعزيــزاً وضمانــا لهــذا المبــدأ ألا وهــو )أســتمرارية البــراءة( لحيــن إثبــات عكســها ألا وهــي 
)الإدانــة( علــى أن يكــون ذلــك بموجــب محاكمــة   قانونيــة عادلــة وهــذا مســلك محمــود مــن 

جانــب المشــرع الدســتوري فــي العــراق)))).

المطلب الثاني: مبدأ حق المتهم في الدفاع عن نفسه )حق الدفاع(
الفرع الأول: تعريف المبدأ

إن حــق الدفــاع ) حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه( يعــد الاســاس المتيــن لوصــف 
المحكمــة بـــ) المنصفــة ( كونــه وثيــق الصلــة بأكثــر مــن حــق مــن الحقــوق الدســتورية كالبــراءة 
وحــق التقاضــي والمســاواة بيــن الاتهــام والدفــاع ، لا بــل إنــه يلــزم لتحقيــق التــوازن المنشــود بيــن 
الحقــوق والحريــات مــن جهــة والمصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى ، فــا تقــوم للعدالــة قيامــة إذا 
مــا أنتهــك حــق الدفــاع، لــذا قيــل بــأن ضمانــات الدفــاع عــن المتهم-حقيقة-تمثــل الحــد الأدنــى 
مــن حقــوق الانســان فــي المحاكمــة العادلــة)9))، إن هــذا الحــق المقــدس كمــا يســميه الدســتور 
ونظــراً  لضــرورة توفيــره للمتهــم ينــص عليــه فــي القانــون ، حتــى أن عــدم قيــام  المحكمــة بذلــك 
يــؤدي إلــى أن تكــون إجراءاتهــا والحكــم الصــادر منهــا مشــوبين بالبطــان , وهــذا الحــق يســتلزم 
توفيــر عــدد مــن الضمانــات التــي تؤكــد عليــه وتصونــه مــن المســاس وتمكــن مــن أدائــه علــى 
أفضــل صــورة ومــن هــذه الضمانــات )حــق المتهــم فــي الإحاطــة بالتهمــة الموجهــة إليــه ، حــق 
المتهــم فــي إبــداء أقوالــه بحريــة ، حــق المتهــم فــي الاســتعانة بمدافــع عنــه هــو المحامــي ، حــق 
المتهــم بتنبيهــه مــن المحكمــة فــي حالــة تعديــل التهمــة الموجهــة إليــه، والمســاواة بيــن الدفــاع 
والاتهــام وحقــه فــي طلــب اســتجوابه وحقــه فــي ان يكــون آخــر مــن يتكلــم وحقــه فــي الســكوت 
والامتنــاع عــن أداء أي إفــادة وحقــه حتــى فــي الكــذب لدفــع التهمــة عنه()0))،علمــا إن أغلــب 
قوانيــن أصــول المحاكمــات لــم تكتــف بالنــص علــى المبــدأ بــل ســجلت أغلــب- إن لــم نقــل كل-

هــذه الضمانــات فــي ثناياهــا لا بــل أن الأمــر قــد أنجــر علــى كثيــر مــن الدســاتير، ممــا يعــد 
دلالــة واضحــة علــى أهميــة وضــرورة هــذا الحــق وتلــك الضمانــات اللصيقــة بــه)))).  

الفرع الثاني: الأساس الدستوري للمبدأ في العراق
حــرص الدســتور العراقــي لســنة 005) النافــذ إلــى أبعــد حــد علــى احتــرام  حــق الدفــاع  
)اي حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه( وضمانــات هــذا الحــق ، ويســتدل علــى ذلــك الحــرص 
بــأن يطلــق عليــه تســمية )حــق الدفــاع مقــدس ومكفــول فــي جميــع مراحــل التحقيــق والمحاكمــة( 
فهــذا النــص الدســتوري كفــل هــذا الحــق لمــن يوضــع موضــع الاتهــام فــي أهــم مرحلتيــن مــن 
البحريــن )97) ؛ كذلــك  مــن دســتور  المــادة )0)(  لســنة 005) ؛  العراقــي  الدســتور  مــن  المادة)9)/خامســا(  ينظــر   )(((
المــادة)))( مــن دســتور الجزائــر لســنة 9)9)؛ المــادة )9( مــن اعــان حقــوق الانســان والمواطــن الفرنســي لســنة 9)7) ؛ المــادة 

)))(مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان ))9).
)9)( احمد فتحي سرور , مصدر سابق , ص5)) .

)0)( حسن يوسف مصطفى , مصدر سابق , ص)6 .
)))( جال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية، ج ) ، الدار الجامعية، بيروت ، ))9), ص )6 .
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مراحــل الدعــوى الجزائيــة وهمــا مرحلتــي )التحقيــق والمحاكمــة ()))).
ثــم أتبــع المشــرع الدســتوري العراقــي هــذا الحــق  ضمانــة مهمــة ماصقــة لهــذا الحــق ألا 
وهــو )الحــق فــي المعاملــة العادلــة فــي الاجــراءات القضائيــة والاداريــة(, أمــام الاجــراءات ســواءً 
كانــت صــادرة عــن القضــاء أم عــن جهــة الإدارة  وقــد تنبــه المشــرع الدســتوري العراقــي إلــى 
فرضيــة عجــز المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه أمــا لســبب خوفــه مــن عقوبــة الجريمــة المحكــوم 
بهــا أو ضعــف إمكانيتــه فــي الدفــاع عــن نفســه وهيبــة الجهــة الواقــف أمامهــا وقــد يكــون أنســانا 
بســيطاً وعاديــاً ، لــذا وحتــى يتمكــن المتهــم فــي هــذه الحالــة مــن ممارســة حقــه فــي الدفــاع عــن 
نفســه ضــد التهمــة الموجهــة لــه، فقــد قــرر الدســتور وبالمجــان أي علــى نفقــة الدولــة  انتــداب 
محامــي للمتهــم بجنايــة أو جنحــة إذا كان ليــس لــه محامــي وذلــك لكــي يتولــى الدفــاع عنــه 
وبهــذا فقــد أســس المشــرع الدســتوري الــع ا رقــي اساســا دســتوريا رصينــا لحــق الدفــاع أي حــق 

المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه واحتــرام هــذا الحــق وتعزيــزه بالضمانــات الكفيلــة لــه)))).

المطلب الثالث: مبدأ السرعة في التحقيق والمحاكمة
الفرع الأول: مفهوم المبدأ

إن الدعــوى الجزائيــة بمراحلهــا المختلفــة تتخــذ فيهــا الكثيــر مــن الاجــراءات القانونيــة 
والتــي قــد يمــس بعضهــا -إن لــم نقــل أغلبها-حقــوق النــاس وحرياتهــم وحرمــة مســاكنهم ، 
ولعــل أهــم مرحلتيــن يمكــن أن ينطبــق عليهمــا مــا ســبق أكثــر مــن غيرهمــا همــا مرحلتــي 
التحقيــق والمحاكمــة, لــذا كان مــن الضــروري إقــرار مبــدأ الســرعة تحديــداً فــي مرحلتــي التحقيــق 
والمحاكمــة))))، مــن خــال ســرعة عــرض اوراق الدعــوى علــى القاضــي فــي مرحلــة التحقيــق 
للفصــل فيهــا حتــى لا يبقــى مصيــر الشــخص مجهــولًا ، وكذلــك الحــال فــي مرحلــة المحاكمــة 
فحتــى لا يبقــى المتهــم تحــت طائلــة القانــون لفتــرة طويلــة وبمصيــر مجهــول ومركــز قانونــي 
غيــر مســتقر)5)), فتتحقــق مصلحــة المجتمــع بتقديــم الجنــاة للعدالــة والاســتفادة مــن الادلــة قبــل 
ضياعهــا, وتحقيــق اغــراض العقوبــة بالــردع العــام ومصلحــة المتهــم باســتقرار مركــزه القانونــي 
بالإدانــة او البــراءة , لذلــك تقــرر مبــدأ الســرعة فــي التحقيــق فــي الحالــة الأولــى ومبــدأ الســرعة 
فــي المحاكمــة فــي الحالــة الثانيــة ، مــع ضــرورة التنبيــه علــى عــدم انتهــاك ضمانــات المتهــم 
المختلفــة ومنحــه فرصــة الدفــاع عــن نفســه ، أي إن الســرعة يجــب ألا تكــون علــى حســاب 

تلــك الضمانــات)6)). 

)))( ينظر المادة : )9)/ رابعا(من الدستور المشار اليه اعاه .
)))( احمد عوض بال , النظرية العامة للجزاء الجنائي , ط) , دار النهضة العربية , القاهرة , 996), ص06) .

)))( جال ثروت, مصدر سابق, ص69.
)5)( محمد سعيد نمور, اصول المحاكمات الجزائية, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, دار الثقافة, عمان,005),ص9)).

)6)( سعيد حسب الله عبدالله , مصدر سابق , ص5)).
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الفرع الثاني: الاساس الدستوري للمبدأ في العراق
اشــار المشــرع الدســتوري العراقــي إلــى ســرعة التحقيــق لكنــه لــم يتنــاول ســرعة المحاكمــة  
حيــث بيــن الدســتور بضــرورة ألا يبقــى المتهــم علــى ذمــة التحقيــق لفتــرة طويلــة، وأن تعــرض 
أوراقــه علــى قاضــي التحقيــق المختــص خــال مــدة أقصاهــا  أربعــاً وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ 
القبــض علــى ذلــك المتهــم ، وهــذا يــدل علــى حــرص المشــرع الدســتوري العراقــي علــى ضــرورة 

الاســراع فــي التحقيــق مــع المتهــم وحســم مصيــره فــي التهمــة المنســوبة إليــه)7)).  
ولــم يتوقــف المشــرع الدســتوري العراقــي عنــد  هــذا المبــدأ الدســتوري ، بــل إنــه أضــاف 
ضمانــة مهمــة اخــرى عندمــا بيــن بأنــه لا يجــوز تمديــد هــذه المــدة ))) ســاعة( الّا مــرة واحــدة 
وللمــدة ذاتهــا إيضــاً , ممــا يؤكــد إلتــزام الدســتور العراقــي بمبــدأ الســرعة فــي التحقيــق مــع المتهــم 
وعدم إبقاء ســيف الإتهام مشــهوراً بوجهه لمدة طويلة أو حتى غير محددة وان كان الدســتور 
لــم يذكــر مبــدأ ) الســرعة فــي المحاكمــة( فهــذا لا يعنــي عــدم  اهتمامــه بــه ، لان الســرعة فــي 
التحقيــق تقتضــي حتمــاً الســرعة فــي المحاكمــة لأن كاهمــا مكمــل للآخــر، وان كان النــص 

عليــه أفضــل مــن عــدم النــص .

المطلب الرابع: مبدأ العلانية في جلسات المحاكمة
يعــد مبــدأ العانيــة مــن أبــرز المبــادئ المقــررة علــى صعيــد القانــون الجنائــي فــي شــقه 
الشــكلي )الإجرائــي(، ومــن مقتضيــات هــذا المبــدأ أن تكــون جلســات جميــع المحاكمــات ومهمــا 
أختلــف نــوع المحكمــة التــي تتــم المحاكمــة امامهــا علنيــة وليســت ســرية ، أي أن اجــراءات 
المحاكمــة كلهــا تكــون علنيــة ويقصــد بذلــك أن تكــون علنيــة ومعلومــة وممكــن حضورهــا 
بالنســبة للجمهــور أي عامــة النــاس ، ولعــل أهميــة هــذا المبــدأ يتــردد صداهــا وتتجلــى فــي 
مقولــة أحــد الفقهــاء الانكليــز) القضــاة الانكليــز كانــوا أفضــل قضــاة العالــم لأنهــم كانــوا أفضــل 
الخاضعين للعانية( ))))، ثم إن إتســام الإجراءات القضائية بالعانية يعد وســيلة للتحقق من 
توافــر شــروط مباشــرة القضــاء مــن خــال الاطــاع علــى مجريــات المحاكمــة وكذلــك قيــل بــأن 
العلنيــة تعــد أكبــر ضمــان لعــدم الشــك فــي حيــدة القضــاة بواســطة الجمهــور , فمــا دامــت الغايــة 
مــن المحاكمــة إقــرار الحــق لمســتحقيه واعــادة الأمــور إلــى نصابهــا وكل مــا يصــب فــي الصالــح 
العــام فليــس هنــاك عنــد ذلــك مــن مقتضــى لأن تكــون إجــراءات المحاكمــة أمــام المحاكــم ســرية 
وليســت علنيــة بالنســبة لجمهــور النــاس أو عامتهــم ,غيــر أن المصلحــة العامــة اقتضــت أيضــاً 
أن يكــون هــذا المبــدأ ليــس مطلقــاً بــل تــرد عليهــا اســتثناءات تــرك أمــر تقديرهــا للمحكمــة ذاتهــا 
التــي تنظــر الدعــوى ، لكنهــا لا تخــرج عــن مســائل الأمــن  والنظــام العــام والآداب العامــة التــي 
تقتضــي وبقــرار مــن المحكمــة جعــل اجــراءات المحاكمــة ســرية وليســت علنيــة خافــاً للأصــل 

أو المبــدأ العــام .
)7)( ينظــر المــادة : )9)/ ثالــث عشــر( مــن الدســتور العراقــي 005) ؛ المــادة))0)( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 

العراقــي رقــم )))لســنة )97)( والمــادة )55)( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة المصــري رقــم )50) لســنة 950)( .
)))( سعيد حسب الله عبدالله , مصدر سابق , ص)9)-)9) .
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الفرع الثاني: الاساس الدستوري للمبدأ في العراق
أشــار المشــرع الدســتوري العراقــي لمبــدأ )عانيــة جلســات المحاكمــة ( صراحــة فــي 
ســياق  تناولــه لكثيــر مــن المبــادئ الجنائيــة المهمــة , ولــم يخــرج فــي ذلــك عمــا هــو مقــرر 
فــي أغلــب دســاتير العالــم بهــذا الصــدد ، حيــث نصــت بــان ) جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا 
قــررت المحكمــة جعلهــا ســرية()9))، فالدســتور العراقــي ســجل هــذا المبــدأ وكذلــك الاســتثناء 
عليــه ، لكنــه لــم ينــص علــى الحــالات التــي يجــوز للمحكمــة أن تجعــل المحاكمــة فيهــا ســرية ، 
ممــا يعطــي للمحكمــة الضــوء الأخضــر لأن تتجــاوز هــذا المبــدأ )العانيــة( وتجعــل المحاكمــة 
)ســرية( بذرائــع مختلفــة، صحيــح إن القوانيــن العاديــة )المرافعــات والمحاكمــات( قــد حــددت 
هــذه الحــالات، لكــن النــص عليهــا فــي الدســتور لــو تــم لأضفــى عليهــا طابــع الهيبــة والأحتــرام 
ويوفــر ذلــك ســاحاً مهمــاً للرقابــة الدســتورية علــى صحــة وشــفافية وقانونيــة وعدالــة اجــراءات 

المحاكمــة امــام المحاكــم المختلفــة .

)9)( ينظــر المــادة )9)/ ســابعا( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 005)؛ كذلــك المــادة )5)/)( مــن العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية لعــام 966) .
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المبحث الثالث 
الضمانات الدستورية لتحقيق الأمن القانوني الجنائي

المطلب الاول: مبدأ علو الدستور كضمانة لتحقيق الامن القانوني الجنائي
يقصــد بمبــدأ علــو الدســتور علــو القواعــد الدســتورية علــى غيرهــا مــن القواعــد القانونيــة فــي 
الدولــة ، وهــذا يعنــي ان أيــة قاعــدة قانونيــة تصدرهــا الســلطات العامــة يجــب الا تكــون مخالفــة 
للدســتور، فهــذا المبــدأ يعــد نتيجــة لكــون الدســتور يمثــل الاحــكام الاساســية فــي الدولــة فهــو مبــدأ 
مــن المبــادئ الاساســية المســلم بهــا فــي الفقــه الدســتوري , حتــى لــو اغفلــت الدســاتير النــص عليــه 
صراحــة اذ انــه يعــد احــد الخصائــص الرئيســية لدولــة القانــون الديمقراطيــة بحيــث لا ينبغــي لأيــة 
ســلطة عامة ان تتجاهله او تنتهكه ســواء كانت هذه الســلطة تشــريعية ام تنفيذية ام قضائية)0)).

ومــع ذلــك فقــد اتجهــت بعــض الدســاتير الــى النــص صراحــة علــى هــذه العلويــة لتأكيدهــا 
وابــراز أهميتهــا ومــن ضمنهــا نــص المــادة الاولــى مــن دســتور جمهوريــة اتحــاد جنــوب افريقيــا 
لعــام 996) التــي تنــص علــى ان )جمهوريــة جنــوب افريقيــا هــي جمهوريــة ديمقراطيــة ذات 
ســيادة أقيمــت علــى القيــم الآتيــة : … علويــة الدســتور وحكــم القانــون …( واكــدت علــى ذلــك 
أيضــا المــادة الثانيــة مــن الدســتور ذاتــه بنصهــا علــى ان )الدســتور هــو القانــون الأعلــى فــي 
الجمهوريــة …( كمــا ان دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 005) اشــار صراحــة الــى ذلــك المبــدأ 
اذ نصت المادة )) من الباب الاول )المبادئ الاساســية( على ان )أولا : يعد هذا الدســتور 
القانــون الاســمى والاعلــى فــي العــراق ويكــون ملزمــاً فــي انحائــه كافــة وبــدون اســتثناء …( . 

وممــا يؤكــد ذلــك اتجــاه جانــب مــن الفقــه الدســتوري بــان مبــدأ ســمو الدســتور يتضمــن 
التســليم بمبــدأ آخــر هــو مبــدأ علــو أو ســيطرة احــكام القانــون او مبــدأ المشــروعية  أي خضــوع 

الحــكام والمحكوميــن للقانــون)))).
وهــذا العلــو الدســتوري لــه مظهــران المظهــر الاول يتعلــق بالعلــو الموضوعــي والمظهــر 

الثانــي يتعلــق بالعلــو الشــكلي وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي الفرعيــن الآتييــن . 
الفرع الأول: العلو الموضوعي

يتحقــق العلــو الموضوعــي مــن حيــث وجــوده مــع انــواع الدســاتير كافــة أي ســواء كانــت 
مكتوبــة ام عرفيــة ، مرنــة ام جامــدة ، اذ ان هــذا العلــو يظهــر فــي موضــوع القاعــدة الدســتورية 
ومضمونهــا الــذي يؤســس الاتجاهــات والاهــداف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة 
للدولــة وكذلــك يؤســس الهيئــات الحاكمــة فــي الدولــة ويحــدد اختصاصــات كل منهــا ، وتأسيســاً 
علــى ذلــك تعــد القاعــدة الدســتورية الضابــط لأي نشــاط قانونــي والمصــدر الاساســي لمشــروعية 
)0)( عبد الغني بســيوني عبد الله ، النظم السياســية والقانون الدســتوري ،  منشــأة المعارف ، الاســكندرية ، 997) ، ص )0) 
؛ د. احســان حميــد المفرجــي و د. كطــران زغيــر نعمــة و د. رعــد الجــدة ، النظريــة العامــة فــي القانــون الدســتوري والنظــام الدســتوري 

فــي العــراق ، مطبعــة دار الحكمــة ، بغــداد ، 990)، ص )6) .
)))( عبــد الحميــد متولــي ، الوســيط فــي القانــون الدســتوري ،  الوســيط فــي القانــون الدســتوري ، ط) ، مطبعــة اتحــاد الجامعــات ، 

دار الطالــب لنشــر الثقافــة الجامعيــة ، الاســكندرية ، 956)  ، ص 69)  .
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اعمــال الســلطات العامــة فــي الدولــة)))). 
فمضمــون القواعــد الدســتورية لــه الصــدارة والســمو علــى مــا عــداه مــن القواعــد الدنيــا التــي 
تســنها الســلطات العامــة ومــن ضمنهــا الســلطة التشــريعية اذ ان القواعــد الدســتورية بمضمونهــا 
ترســم المنظومــة القانونيــة العليــا للدولــة التــي هــي مفروضــة علــى هــذه الســلطات التــي تســتمد 
وجودهــا منهــا بحيــث لا ينبغــي إلا ان تعمــل فــي اطارهــا وتتقيــد بهــا وتخضــع لأحكامهــا وإلا 
فقــدت الســلطات العامــة صفتهــا القانونيــة ، فالدســتور يســتند عليــه النظــام القانونــي بأكملــه 
القائــم فــي الدولــة لــذا وجــب ان يكــون اعلــى مــن جميــع مظاهــر ذلــك النشــاط القانونــي مــا دامــت 
تســتمد صحتهــا مــن الدســتور لــذا لا تســتطيع هــذه الســلطات ان تعمــل ضــد احــكام الدســتور 

التــي تســتمد منهــا ســندها القانونــي)))). 
وممــا تجــدر ماحظتــه ان الســمو الموضوعــي فــي ظــل الدســاتير المرنــة لا يمكــن ان 
تكــون لــه ايــة قيمــة قانونيــة ملزمــة ومقيــدة للســلطات العامــة مــا دامــت نصــوص الدســتور المــرن 
يمكــن تعديلهــا بنفــس اجــراءات تعديــل القوانيــن العاديــة ممــا قــد يعــرض الحقــوق والحريــات 
الدســتورية لانتهــاك ، ومــع ذلــك فــان لهــذا الســمو قيمــة سياســية بحيــث يكــون وديعــة لــدى 
الشــعب او الــرأي العــام ووســائل التعبيــر عنــه او ممثلــي الشــعب وكل ذلــك يعتمــد علــى تقــدم 
الوعــي السياســي الــذي يختلــف مــن دولــة الــى اخــرى ، وهكــذا فــان الســمو الموضوعــي لا 
يتعــزز مــن الناحيــة القانونيــة إلا بارتباطــه بالســمو الشــكلي الامــر الــذي لا يمكــن تصــوره إلا 

فــي ظــل الدســاتير الجامــدة)))). 
ويترتب على السمو الموضوعي نتيجتان بارزتان)5)): 

أولا : توسيع نطاق مبدأ المشروعية  
ان مبــدأ المشــروعية بمعنــاه الواســع يقتضــي ان تخضــع الســلطات العامــة للقانــون 
بحيث تخضع الســلطة التشــريعية للدســتور وتخضع الســلطة التنفيذية للقانون ومن باب أولى 

أن تخضــع للدســتور باعتبــاره القانــون الاعلــى فــي الدولــة . 
ثانيا : تحريم التفويض في الاختصاصات 

ان الدســتور يحــدد الســلطات بشــكل مطلــق بمعنــى ان القاعــدة الدســتورية تعــد مصــدر 
الســلطات العامــة كافــة ، وهــذه الســلطات ســواء كانــت تشــريعية ام تنفيذيــة لا تمــارس حقــاً 
شــخصياً تتصــرف بــه كمــا تشــاء بــل تمــارس وظيفــة تحددهــا النصــوص الدســتورية وتبيــن 
شــروطها ومداهــا وينتــج عــن ذلــك بــان هــذه الســلطات لا تســتطيع تفويــض غيرهــا فــي ممارســة 
اختصاصاتهــا الا فــي حالــة تصريــح الدســتور بذلــك عمــاً بالمبــدأ القائــل الاختصاصــات 

المفوضــة لا تقبــل التفويــض . 

)))( ثروت بدوي ، موجز القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )97)، ص)6-)6 .
)))( عبد الحميد متولي، مصدر سابق ، ص )0)-)0) . 
)))( شمس مرغني علي ، مصدر سابق ، ص 59)-60) .

)5)( ثروت بدوي ، المصدر الســابق ، ص )6-65 – د. حميد الســاعدي , مبادئ القانون الدســتوري وتطور النظام السياســي 
في العراق ، دار الحكمة للطباعة والنشــر ، الموصل ، 990) ، ص ))) .
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الفرع الثاني: العلو الشكلي
ســة )أي الســلطة  يتحقــق العلــو الشــكلي مــع الدســاتير الجامــدة اذ تضــع الســلطة المؤسِّ
التأسيســية الاصليــة( شــروطاً واجــراءات خاصــة وشــديدة لتعديــل النــص الدســتوري تختلــف عــن 
تلــك التــي تتبــع فــي وضــع وتعديــل التشــريعات العاديــة ، وهــذا العلــو يســري علــى جميــع القواعــد 
التــي يحتويهــا الدســتور بصــرف النظــر عــن موضــوع هــذه القواعــد ومضمونهــا وبذلــك يتمتــع 
الدســتور بالقيمــة القانونيــة الملزمــة فضــا عــن القيمــة السياســية)6)) وهــذه القيمــة القانونيــة 
تظهــر بوضــوح مــن خــال التمييــز بيــن القوانيــن الدســتورية والقوانيــن العاديــة وذلــك ببيــان اوجــه 

التمييــز بينهمــا ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج وكالآتــي : 
اولا : اوجه التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية 

ان النتيجة الرئيسية للسمو الشكلي تظهر من طبيعة الاختاف بين القاعدة الدستورية 
والقاعدة القانونية العادية سواء من حيث الموضوع او الشكل وكالآتي : 

أ. الاختلاف من حيث الموضوع 
ان الدســتور يتضمــن قواعــد ومبــادئ عامــة ترســم او تحــدد الاطــار العــام لنظــام الحكــم 
فــي الدولــة مــن حيــث تحديــد اختصاصــات الســلطة العامــة وكيفيــة ممارســتها وعاقــة الســلطات 
بعضهــا ببعــض كمــا انــه يحــدد العاقــة بيــن الســلطة والشــعب وكذلــك مــا يتمتــع بــه الافــراد مــن 
حقــوق اساســية)7)))وغاية القــول ان الدســتور يخطــط بشــكل عــام القواعــد والقيــم الاساســية فــي 
الدولــة ثــم تأتــي الســلطة التشــريعية لتترجــم هــذه القواعــد والقيــم بتشــريعات عاديــة فهــذا يعــد مــن 
حقهــا بــل مــن واجبهــا بتطبيــق القواعــد الدســتورية بشــرط الا تتضمــن هــذه التشــريعات مــا يخالــف 

الاطــار العــام الــذي رســمه الدســتور . 
ب. الاختلاف من حيث الشكل 

يتحقــق الســمو الشــكلي للدســتور الجامــد امــا نتيجــة اختــاف الجهــة المختصــة بتعديلــه 
عــن تلــك المختصــة بســن وتعديــل القوانيــن العاديــة او باختــاف الاجــراءات الواجــب اتباعهــا 
لتعديــل الدســتور بحيــث تكــون اشــد مــن تلــك الاجــراءات الخاصــة بتعديــل القوانيــن العاديــة او 
بهمــا معــاً)))). ومــع ذلــك فاننــا نــرى بــان الجمــود الحقيقــي يكــون فــي حالــة اختــاف كل مــن 
الجهــة التــي تعــدل الدســتور وكذلــك الاجــراءات المعقــدة التــي تتبعهــا فــي هــذا التعديــل عــن 
الجهة التي تســن وتعدل القوانين باجراءات عادية ، وبعبارة اخرى ينبغي ان تختلف الســلطة 
ــة فمــن غيــر المرغــوب فيــه مثــا ان تكــون الســلطة  ســة جوهريــاً عــن الســلطة المؤسسَّ المؤسِّ
التشــريعية بمفردهــا هــي صاحبــة الحــق فــي تعديــل الدســتور حتــى وان اختلفــت الاجــراءات 
التــي تتبعهــا فــي تعديــل الدســتور بــأن تكــون اشــد مــن الاجــراءات التــي تتبعهــا فــي تعديــل 
القوانيــن العاديــة )كمــا بينــا ذلــك ســابقاً فــي ظــل الجمهوريتيــن الثالثــة والرابعــة فــي فرنســا( ، فــاذا 
ــة  ســة )ســلطة تعديــل الدســتور( والســلطة المؤسسَّ  مــا جمــع البرلمــان بيــن كفتيــه الســلطة المؤسِّ

)6)( انظر: عبد الحميد متولي ، مصدر سابق ، ص)0)-)0)  .
)7)( محمود محمد حافظ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط) ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 999) ، ص 60 .

)))( سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص 9))-0)) .



242

الملف القانوني أثر المبادئ الدستورية في تحقيق الأمن القانون الجنائي

)أي الســلطة التشــريعية( مــع الاختــاف فــي الاجــراءات فــان ذلــك ســيكون بــا شــك ســمواً أو 
جمــوداً شــكلياً وصوريــاً مــا دامــت الارادة نفســها هــي التــي تتحكــم فــي كا القانونيــن الدســتوري 
والعــادي بحيــث تكــون وســيلة فاعلــة فــي احبــاط او اضعــاف رقابــة الدســتورية وذلــك فــي الــدول 

التــي تســير علــى هــذا النمــط مــن الجمــود الدســتوري الصــوري فــي تعديــل الدســتور.
اجــراءات  باتبــاع  تُعــدل  التــي  القواعــد  هــي  الجامــدة  الدســتورية  القواعــد  فــان  وهكــذا 
خاصــة وشــديدة ســواء مــن قبــل الســلطة التأسيســية الاصليــة وذلــك طبقــا لقاعــدة تــوازي الاشــكال 
أي فــي الحالــة التــي لا ينــص فيهــا الدســتور علــى اجــراءات خاصــة لتعديلــه فانــه يعــدل 
بنفــس طريقــة واجــراءات وضعــه وذلــك عندمــا تكــون فقــط هــذه الاجــراءات اشــد مــن اجــراءات 
تعديــل القوانيــن العاديــة ، فضــا عــن ذلــك ان الدســتور الجامــد يعــدل فــي الحالــة الغالبــة 
بموجــب  المكلفــة  الســلطة  أي  المشــتقة  التأسيســية  الســلطة  قبــل  مــن  الــدول  دســاتير  فــي 
المنصــوص  والشــديدة  الخاصــة  للإجــراءات  وفقــاً  الدســتور  بتعديــل  الدســتور   نصــوص 
عليها فيه ، اما القوانين العادية فأنها تســن وتعدل من جانب الســلطة التشــريعية وهي ســلطة 

ســة  وذلك وفقاً لإجراءات عادية محددة مســبقاً من قبل الســلطة التأسيســية)9)).  مؤسَّ

ثانيا : النتائج التي تترتب على تمييز القوانين الدستورية من القوانين العادية 
أ. ثبات القاعدة الدستورية  

صحيــح ان الجمــود الدســتوري امــر لا بــد منــه لكفالــة الثبــات والاحتــرام للدســاتير الا 
انــه ينبغــي ان يكــون هــذا الجمــود بطريقــة تجعــل مــن تعديــل الدســاتير أمــراً صعبــاً ولكــن ليــس 
بمســتحيل، فالثبــات ليــس مطلقــاً بشــكل كلــي دائــم بــل هــو نســبي )مــع احتمــال وجــود قيــود 
معينــة علــى ســلطة التعديــل تتمثــل بحظــر تعديــل الدســتور زمنيــاً او موضوعيــاً( فالتســليم 
بالجمود المطلق الكلي الدائم او بالجمود المقارب او المشــابه له ســيجعل من الدســتور وثيقة 
مجافيــة لســنة التطــور التــي تفرضهــا طبيعــة الاشــياء والامــور كمــا انــه ســيضع امــام الدســتور 
عقبــة فــي مواجهــة جميــع التطــورات التــي تختلــف باختــاف ظــروف كل مجتمــع لذلــك لا بــد 
ان يكــون الدســتور باعتبــاره القانــون الاعلــى فــي البــاد ، قابــاً للتعديــل وذا طبيعــة متجــددة 
فــي جميــع احكامــه حتــى يســاير ظــروف البيئــة التــي يصورهــا والا تعــرض للتعديــل الكلــي عــن 
طريــق الثــورة الشــعبية او الانقــاب لتــدارك هــذا التطــور فضــا عــن ذلــك ان التعديــل الرســمي 
للدســتور ينبغــي ان يكــون بيــد الشــعب فحرمــان الشــعب مــن حــق التعديــل امــر ينافــي مبــدأ 
ســيادة الشــعب ومن ثم يعد حرماناً له من هذه الســيادة مما يؤدي الى نتائج ســلبية في الواقع 
العملــي)0)). ويفهــم مــن كل ذلــك بــان وضــع الدســتور للوهلــة الاولــى يفهــم منــه بانــه دســتور 
البدايــة وليــس دســتور النهايــة مــادام الدســتور ينبغــي ان يكــون بمثابــة الكائــن الحــي أي قابــاً 
للتعديــل والتجــدد بمــا ينســجم مــع تطــور ظــروف المجتمــع حتــى يكــون وســيلة حقيقيــة للتعبيــر 

)9)( محمود محمد حافظ ،  مصدر  سابق ، ص )6  .
)0)( محمد كامل الليلة ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، )97) ، ص 6)) .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة العدد )19(

243

الملف القانوني

عــن ارادة الشــعب التــي ينبغــي ان تعلــو علــى ايــة ارادة اخــرى . 
ب. عدم جواز الغاء أو تعديل القوانين الدستورية إلا بقوانين دستورية مماثلة 

القاعــدة الدســتورية لا يمكــن ان تمــس الغــاءً أو تعديــاً الا بوســاطة الســلطة التأسيســية 
او مــن تفوضــه ذلــك بموجــب النــص الدســتوري ونتيجــة لذلــك لا يمكــن للمشــرع العــادي ان 
العــادي وإلا عــدّ منتهــكاً  التشــريع  بالتعديــل او الالغــاء بوســاطة  الدســتورية  القاعــدة  يمــس 
للدســتور فالقاعــدة هــي ان القانــون الادنــى لا يعــدل قانونــاً اعلــى منــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
فانــه فــي احــوال وظــروف غيــر عاديــة قــد يلغــى الدســتور فعليــا عــن طريــق ثــورة او انقــاب)))). 

ج. مبدأ دستورية القوانين  
أي وجــوب خضــوع القواعــد القانونيــة ســواء أكانــت اصليــة ام فرعيــة للقواعــد الدســتورية 
اذ يجــب علــى كل ســلطة عامــة النــزول عنــد قواعــد الدســتور ومبادئــه والتــزام حــدوده وقيــوده فــان 
خالفتهــا او تجاوزتهــا شــاب عملهــا عيــب مخالفــة الدســتور ، فهــذا المبــدأ ضمــان لحقــوق الافــراد 
ســة عــن الدائــرة التــي  وحائــل دون خــروج الســلطات العامــة ومــن ضمنهــا الســلطة التشــريعية المؤسَّ
ســة)))). ولتحقيــق هــذا الخضــوع والتقييــد ينبغــي وجــود ســلطة محايــدة  رســمتها لهــا الســلطة المؤسِّ
ومســتقلة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة )وهــذا مــا يتوافــر فــي القضــاء الدســتوري( للحكــم 
علــى القواعــد القانونيــة بمطابقتهــا او مخالفتهــا للقواعــد والمبــادئ الدســتورية حتــى يتــم بذلــك حســن 
انتظــام ســير الدســتور باعتبــاره القانــون الاعلــى المقيــد لســلطة القواعــد القانونيــة الادنــى منــه فــي 

الدولــة)))).

المطلب الثاني: الرقابة الدستورية كضمانة لتحقيق الامن القانوني الجنائي
ان الدســتور يعمــل علــى كفالــة وتحقيــق التــوازن بيــن كفتــي الميــزان المتجســدة بيــن 
الســلطة مــن جهــة وبيــن الحقــوق والحريــات مــن جهــة اخــرى وأليــة ضمــان تحقيــق الموازنــة 
هــي الرقابــة الدســتورية مــن اجــل تحقيــق الغايــات المنشــودة وبنــاء دولــة القانــون , فكمــا اشــرنا 
ســابقا مــن ان الدســتور هــو القانــون الاســمى والاساســي فــي الدولــة بمــا يتضمنــه مــن مبــادئ 
ينبغــي علــى القوانيــن التــي تصــدر عــن الســلطة التشــريعية ان تراعــي الدســتور ولا تخالفهــا او 
ان تصــدر مــا ينافيهــا وفــي حالــة خــروج القانــون عــن الدســتور فــان الــدول القانونيــة فــي الوقــت 
المعاصر تكفل الرقابة علا التشــريع صونا لأحكام الدســتور وضمانة لمبدأ الشــرعية وســيادة 

الدســتور لتحقيــق الامــن القانونــي الجنائــي .
والرقابــة علــى الدســتورية )) وســيلة يكفــل بهــا المؤسســات الدســتورية لضمــان ان تكــون 

القوانيــن الصــادرة مــن الســلطة التشــريعية مطابقــة للدســتور (()))).
)))( ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ،  ص )))-5)).

)))( محمود محمد حافظ ، مصدر سابق، ص )6 . 
)))( السيد صبري ، مصدر سابق ، ص 6))-7)) .

)))( ابراهيم محمد صالح , رقابة المحكمة الدســتورية على الســلطة التقديرية للمشــرع ,ط) ,منشــورات الحلبي الحقوقية , 6)0) 
, ص55 ؛ ســيروان عثمــان فــرج , الامــن القانونــي الجنائــي , رســالة ماجســتير , كليــة القانــون ,جامعــة الســليمانية , 9)0) . 

ص))) .
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وتهــدف الرقابــة علــى ضمــان الدســتورية والامــن القانونــي الجنائــي وصــون الحقــوق 
والحريــات الاساســية للإنســان وفيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى شــرعية النصــوص الجنائيــة فالمــادة 

)9)(مــن الدســتور العراقــي النافــذ اشــارت الــى الشــرعية الجزائيــة .
وفــي هــذا الاطــار قــررت المحكمــة الاتحاديــة فــي قرارهــا المرقــم ))/اتحاديــة /6)0)( 
عــدم دســتورية نــص المــادة )0)( مــن قانــون حمايــة الحيوانــات البريــة رقــم )7) لســنة 0)0)( 
المتضمــن منــح القائممقــام ســلطة قاضــي الجنــح بفــرض عقوبــات وســببت المحكمــة قرارهــا 
اســتناداً لنــص المــادة )7)( مــن الدســتور التــي تنــص ان الســلطة القضائيــة مســتقلة وتتولاهــا 

المحاكــم علــى اختــاف انواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر احكامهــا وفقــا للقانــون .
كمــا نصــت فــي قــرار اخــر ))6 / اتحاديــة /))0)( بعــدم دســتورية الفقــرة الخامســة 
مــن المــادة )7)( مــن قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة ))0) المتضمــن فــرض غرامــة 
بنســبة مئتيــن بالمائــة علــى المشــروبات الكحوليــة مــن قيمــة البضاعــة وذلــك لمخالفتهــا الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة التاســعة عشــر مــن الدســتور حيــث تــم فــرض عقوبــة مــن دون تجريــم الفعــل 
بنــص , كمــا نصــت المحكمــة الدســتورية فــي مصــر بعــدم دســتورية الفقــرة الخامســة مــن المــادة 
الخامســة مــن قانــون حمايــة الجبهــة الداخليــة والســام الاجتماعــي رقــم ))) لســنة )97)( 
وبــررت ذلــك بــان حظــر الانتمــاء الــى الاحــزاب السياســية قــد فرضــت العقوبــة علــى فعــل ســابق 

لنفــاذ القانــون .   
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الَخاتِِمَـــة

بعــد أن إنتهينــا مــن هــذا البحــث المتواضــع  فقــد توصلنــا الــى جملــة مــن الإســتنتاجات 
والتوصيــات وكمــا ياتــي : 

اولًا : الاستنتاجات 
اصبحــت الــدول تســجل المبــادئ الجنائيــة الخاصــة بالشــرعية الموضوعيــة والاجرائيــة . )

توردهــا فــي دســاتيرها لتكــون مبــادئ دســتورية تتمتــع بضمانــات دســتورية تكفــل وســيلة 
القانــون  المنشــودة منهــا ويحقــق الامــن  الغايــة  بمــا يحقــق  الدســتورية مراقبتهــا  الرقابــة 

الجنائــي .
تعتبــر الموازنــة بيــن الحقــوق والحريــات وبيــن المصلحــة العامــة مــن اهــم المســائل التــي . )

تنظمهــا الدســتور وخاصــة فيمــا يتعلــق باطــار القانــون الجنائــي بمــا يحقــق العدالــة وحقــوق 
المتهــم مــن جهــة وحقــوق الدولــة وبهــا يتحقــق الامــن القانــون الجنائــي .  

تعمــل المبــادئ الجنائيــة الدســتورية علــى انهــاء الانتهــاكات التــي يمكــن ان يتعــرض لهــا  . )
الافــراد ســواء مــن قبــل الســلطة التشــريعية بإصــدار قانــون يمــس حقوقــه وحرياتــه او بإجــراء 

يتنافــى مــع هــذه الحقــوق والحريــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة . 

ثانياً : التوصيات  
ندعــو المشــرع الدســتوري لإعــادة صياغــة نــص المــادة )9)( مــن الدســتور التــي تضمنــت . )

ثاثــة عشــر فقــرة وكان الاجــدر ان يتــم تقســيمها لعــدة مــواد حســب مراحــل الدعــوى ليكــون 
اكثــر تنظيمــا مــن الناحيــة الخاصــة بالصياغــة .

ندعــو جميــع المختصيــن والباحثيــن فــي اطــار القانــون الدســتوري والجنائــي بإجــراء المزيــد . )
الابحــاث والدراســات المتعلقــة باحتــرام الحقــوق والحريــات بمــا يجعــل المشــرع يتافــى منهــا 

معالجــة الخروقــات بصــورة صحيحــة .  
ندعــو المشــرع الــى الاهتمــام بالضمانــات الدســتورية للحقــوق والحريــات بمــا يتحقــق معهــا . )

التــوازن بيــن حقــوق المتهــم والمجتمــع وفــق المعاييــر الدســتورية .
ندعــو المشــرع الــى بيــان الحــالات التــي يتقــرر بهــا للمحكمــة ســرية الجلســات كحالــة . )

الاخــال بالأمــن او الآداب او الاخــاق وعــدم تركهــا بــدون قيــد حتــى لا تتوســع المحكمــة 
بهــذا الاســتثناء .

ضــرورة النــص علــى ســرعة المحاكمــة وليــس التســرع بمــا لا يخــل بضماناتهــا كمــا نــص . 5
علــى ســرعة عــرض اوراق التحقيــق حيــث ان المحاكمــة الطويلــة نــوع مــن انــواع الظلــم .

تعديــل نــص المــادة )9)/ثانيــا( ليكــون كالآتــي )لا جريمــة ولا عقوبــة الا بقانــون( حتــا لا . 6
يتــم تفســير كلمــة نــص علــى انــه نــص تنفيــذي صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة . 
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